سعر الذهب وخطة اوباما
حبك التمثيلية ومحاولة إيهام الشعوب بحقيقة الخسائر الفادحة التى أصابت الاقتصاد الامريكي.
مهم جدا ماسوف اقوله/ ان الذهب هو الملاذ الامن لكثير من اقتصاديات العالم وبالنظر الى الخطةالمطروحة من قبل اوباما فاننا نجد ان شيء لم يلاحظه الا قلة من الاقتصاديين الا وهو ارتفاع سعر الذهب بصورة ملحوظةمن دون اي سبب يدعو الي الارتفاع بل ان الدخول في الذهب الان يعتبر مخاطرة كبير بالنسبةلرؤؤس الاموال وعتدما نتأمل المجريات وما يحدث على الساحة الإقتصادية نجد ان هنالك دعم لهذه الخطة بمبلغ 787 مليار دولار وهذا مبلغ كبير جدا على الحكومة الأمريكية التي تعاني من افلاس البنوك في ظل الأزمة المالية. اذا فالنحلل هذا السيناريو منطقيا . ان اساس اي دولة في العالم يعتمد على اقتصادها وهذا القتصاد لا يأتي الا عن طريق ما تختزنه من ثروات .وامريكا لديهااهم ثروتين موجودة على الساحة الإقتصادية الا وهو / 1- الذهب الأسود 2 - الذهب الأصفر وبما ان الذهب الأسود قد تم اللعب به فان الذهب الأصفر هو اللعبة الثانية التي سوف يتم اللعب بها وذلك لرفع سعر الذهب بذريعة انه الملاذالآمن لكثير من اصحب رؤؤس الأموال الذين سوف يسددوا فاتورة هذه الخطة،ولكن كيف؟ فلا يخفى عليكم ان هنالك احتياطي من الذهب موجود بالبنك المركزي ولدعم هذه الخطة يجب بيع هذا الذهب ولكن بالسعر التي تراه امريكا مناسبا فحذاري يا اصحاب رؤؤس الأموال من الخدعة الأمريكية
يستبيح النظام الأمريكى دماء وأموال الشعوب من أجل تحقيق مصالح تافهة للشعب الأمريكى لا تتناسب مع حجم الانتهاكات التى تقوم بها، فالأمر بالنسبة لأمريكا يتصور وقوعه والسوابق الأمريكية فى هذا الشأن عديدة فالمعونات المشروطة التى تدفعها باليد اليمنى لدول لعالم الثالث الفقير تأخذ أضعافها باليد اليسرى، وتنتهك سيادتها وتملى سياستها وما أمر الثورة الإيرانية ببعيد عندما قامت أمريكا بتجميد ثروة إيران المودعة بالبنوك الأمريكية، لأن الشعب الإيرانى تجرأ وقام بثورة تخلص فيها من أعظم حليف لأمريكا بالمنطقة، كما سبق لأمريكا أن أجبرت دول حلف الأطلنطى بشراء عدة مليارات من الدولارات سنة 1978 من أجل إنقاذ انهيار الدولار والاقتصاد الأمريكى من الانهيار، كما قامت أمريكا مؤخرا بمصادرة عدة مليارات من الدولارات لأشخاص وهيئات، بدعوى تهمة دعم الإرهاب، أما بالنسبة لإيداعات الدول البترولية والخليجية ببنوك أمريكا فهى فى الحقيقة ليست إيداعات، وإنما هو استيلاء، ومعلوم أن المملكة العربية السعودية عندما أرادت سحب ثلاثين مليار دولار من أرصدتها فى البنوك الأمريكية التى كانت تبلغ 160 مليار دولار، وذلك إبان حرب الكويت رفضت البنوك الأمريكية بحجة أن هذه الأموال يصعب سدادها، ويجب على الحكومة السعودية إخطار البنوك الأمريكية قبل موعد سحبها بثلاث سنوات، وقد استلزم الأمر سفر العديد من كبار المسئولين السعوديين لمقابلة نظرائهم الأمريكيين والتى أسفرت عن الموافقة على منح المملكة العربية السعودية بمبلغ عشرة مليار دولار فقط لا غير. 
وهناك عرف قانونى يذكر فى الكثير من أحكام القضاء يقول إن الجريمة يتصور وقوعها من حيث صفات الجانى والمجنى عليه، وطبيعة الجريمة وملابسات وقوعها، وهو ما يتطابق مع ادعاء وجود أزمة مالية عالمية.
أن كيلو الذهب الخام تجاوز الـ 16800 دينار لاول مرة في السوق المحلي بداية الأسبوع الماضي متأثرا بالارتفاع الحاد لأسعار الذهب العالمية حيث حققت الأونصة قمة جديدة عند 1920 دولارا وكانت أسعار الذهب تتجه للصعود من بداية الأسبوع وزادت حدة الصعود يومي الاثنين والثلاثاء بتأثير بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل فقدان الثقة في الأسواق والاستثمارات البديلة وتحوطا من مخاطر تضخم يهدد كل الدول ولا يقف عند ازمة الديون السيادية في اوروبا وازمة سقف الدين الأميركي وانهارت الأسعار بأكثر من 2 في المئة نحو مستوى 1816 تداولات منتصف الأسبوع تحت تأثير عمليات جني الارباح بالاضافة إلى القرار السويسري بربط الفرنك السويسري بالعملة الاوروبية (اليورو) وهذا القرار ساعد في دعم اليورو وتحول المستثمرين إلى شهية المخاطرة ببورصات الأسهم والتخلي النسبي عن المعدن الأصفر وتطلعت الانظار نهاية الأسبوع إلى اجتماع المركزي الاوروبي والبريطاني وحديث جان كلود تريشيه عن أسعار الفائدة ولكن خيبة الامل من نتائج هذه الاجتماعات حولت قلوب المستثمرين إلى خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي برنانكي يوم الخميس وانتظار خطة أوباما لمعالجة الاقتصاد الأميركي وتدعيم خطة القضاء على البطالة وانعاش حركة الاقتصاد وعلى الرغم من اختلاف مواقع صدور هذه البيانات إلى ان نتائجها توحدت في الرتابة والتكرار وعدم الاقناع واتسمت بعدم الوضوح والضبابية وجعلت الطلب على الذهب هو الاجابة الشافية على اضطراب الاوضاع وصعد الذهب إلى 1880 دولارا نهار يوم الجمعة متجها إلى قمة جديدة ورغم تذبذب أسعار الذهب اكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي وتجاوز الفرق بين أعلى سعر وأقل سعر مستوى 50 دولارا بالاضافة إلى اتجاه الأسعار نحو مستوى 1700 دولار اكثر من مرة جعل الطلب على الذهب في وضع متزايد دائما، ومؤكدا صدق توقعات ارتفاع الأونصة فوق مستوى 2000 دولار قبل نهاية العام ومقولة ان الذهب يمر في مرحلة بالون يتوقع انفجاره في اي وقت مقولة يصعب تصديقها واصبح الكل يسعى لاقتناء المعدن الاصفر بغض النظر عن مستوى اسعاره الحالي، وسوف تتجه الانظار في الايام المقبلة نحو المنطقة الاوروبية وانتظار ما سوف تتمخض عنه اجتماعات القمة السباعية وكنا نتأمل المزيد من التحفيز من خلال هذه الاجتماعات ولكن اشاعة استقالة يورجن شتارك العضو التنفيذي اثر خلافه نحو بيع السندات الاوروبية يؤكد ان الازمة ما زالت تبحث لها عن قاع حتى الان والذهب مازال يمثل طوق النجاة لكل الأسواق
الفضة صاحبت الذهب كل مراحل الصعود خلال الأسبوع الماضي وبوتيرة اشد حيث حققت الفضة نسبة ارتفاع 5.50 في المئة وانهت أسبوعها في اتجاه 43 دولارا للأونصة واصبح بريق المعدن الابيض جاذبا للمضاربين قبل المستثمرين وتحرك منحي الأسعار بين اعلى سعر واقل سعر للفضة بقيمة فوق الدولار يحقق للفضة ارباحا غير معهودة من قبل مقارنة بارباح الذهب اذا علمنا ان أونصة الذهب تعادل 43 أونصة فضة
احتمالات استمرار صعود الفضة في الايام القادمة هي الاقرب مع الاخذ في الاعتبار لحالات التصحيح التي تعتبر محطات جيدة للشراء لمن يترقبون الأسعار وعلى المستوى المحلي استقر كيلو الفضة بين 375 و385 دينارا ورغم ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهور الماضية نجد ان هناك طلبا شديدا على الشراء من كل شرائح السوق
انتعشت مبيعات المشغولات الذهبية فترة ما بعد العيد وحققت عيارات 21 و18 اعلى نسبة مبيعات في السوق المحلي.
وفيما يلى ملخص حركة المعادن الثمينة خلال الأسبوع الماضي:

الذهب
افتتح الذهب الأسبوع على سعر 1888 دولارا للأونصة في بورصة كيوميكس وحقق اعلى سعر 1920 دولارا يوم الثلاثاء واقل سعر 1795 دولارا يوم الاربعاء وانهي تداولات الأسبوع على سعر 1857 دولارا بانخفاض 31 دولارا عن بداية الأسبوع ويتوقع اتجاه السعر نحو 1865 دولارا كمقاومة اولى ومن بعدها 1880 دولارا أما في حالة الاتجاه نحو الدعم الاول 1841 دولارا فيمكن ان يصل إلى 1812 دولارا.

الفضة
بدأت الفضة أسبوعها على سعر 42.66 دولار وحققت اعلى سعر 43.08 دولار يوم الاثنين واقل سعر 40.51 دولار يوم الاربعاء وانهت تداولات الأسبوع على سعر 41.55 دولار بانخفاض 1.10 دولار عن بداية الأسبوع ويتوقع تحرك السعر نحو 42.75 دولار كمقاومة اولى ومن بعدها 43.51 دولار ثم 44.27 دولار اما في حالة الاتجاه إلى الدعم الاول عند 41.45 دولار فإن الدعم الثاني يكون عند 40.85 دولار ثم إلى 40.13 دولار
إذا كانت هناك أسرة مكونة من خمسة أفراد ويمتلك كل فرد من أفراد هذه الأسرة مبلغ مليون جنيه فإن رأس مال الأسرة يكون خمسة ملايين جنيه، فإذا انتقلت رؤوس المال داخل الأسرة فأفلس أربعة منهم وتملك الخامس الملايين الخمسة فإننا هنا نكون بصدد أزمة مالية فردية أصابت بعض أفراد الأسرة، أما الأسرة نفسها ككيان واحد فلم يصبها أى مكروه، لأن انتقال رأس المال من فرد إلى آخر لا يحدث أزمة عامة وهذا هو عين ما ينطبق على الدولة فكل يوم يحدث انتقال للثروة من أفراد إلى آخرين داخل الدولة الواحدة، دون أن يؤثر هذا الأمر على قوة الدولة الاقتصادية ولا تتأثر القوة الاقتصادية للدولة، إلا بفقدان الثروة نفسها، وكما يقال فإنه إذا احترق قميص ثمنه عشرة جنيهات وبداخله ألف جنيه فإن صاحب القميص يكون قد خسر ألفا وعشرة جنيهات، أما الدولة فتكون قد خسرت أحد عشر جنيها فقط لا غير، لأن الخسارة الحقيقية هى فى ثمن القميص، أما النقود فتستطيع الدولة أن تقوم بإصدار نقود مساوية لها لا تكلفها سوى جنيه واحد هو تكلفة الطباعة، وعلى هذا فتكون الخسارة الفادحة فى القميص"الثروة"، ولأن النقود فى ذاتها ليست ثروة، ولأنه فى حالتنا هذه لا يوجد فقدان للثروة وكل ما حدث هو انتقال لرؤوس الأموال من جهات وهيئات "بنوك شركات تأمين........" إلى الأفراد وعجز الأفراد عن الوفاء بالتزاماتهم، ولكن الثروة "العقارات وغيرها" ما زالت موجودة ولم تفقد وهذا الأمر لا يحدث أزمة مالية عالمية والأزمة المالية العالمية لا تحدث إلا بفقدان الثروات سواء أكانت عن طريق الكوارث الطبيعية أو بفعل البشر أنفسهم مثل الحروب والصراعات وغيرها فأين الثروة التى فقدت حتى تتسبب فى حدوث هذه الأزمة المالية العالمية المفتعلة.
تمتلك أمريكا جيشا جرارا من الخبراء والاستشاريين الاقتصاديين وكذلك بيوت الخبرة وغيرها من الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الأمريكية وأمريكا، كما نعرف جميعا هى دولة مؤسسات وتهتم الحكومات الأمريكية المتعاقبة بالمستقبليات أكثر من الفوائت حتى التبوء بالمتغيرات الطبيعية فى المناخ والزلازل والبراكين وحركة الطبية والكواكب والمجرات، خلال مئات السنين القادمة فهل عجزت مثل هذه المؤسسات والخبراء من استشراف حدوث أزمة اقتصادية كبرى قبل وقوعها ووضع الحلول الأزمة والمناسبة لتفادى مثل هذه الأزمات.
ولو كان الأمر كذلك لسمعنا عن محاكمات للمسئولين هناك عن فشلهم فى أداء واجباتهم وقد سمعنا كثيرا عن محاكمات لمسئولين تسببوا فى وقوع أضرار اقتصادية بالدولة فى أمور أقل من هذه الأزمة بكثير.
ولا نستطيع أن نقول إن ما ذكره بعض الخبراء قبل وقوع الأزمة بعامين كان إنذارا وتحذيرا من وقوعها، ولكنه كان حبك التمثيلية ومحاولة إيهام الشعوب بحقيقة وقوعها والخسائر الفادحة التى أصابت الاقتصاد الأمريكى.
لا بد من الوعي لما يجري حولنا والنظر إليه بعين المؤمن البصير ، لكي يكون الرد مؤثر وموضوعي والعلاجي لما نعانيه من مشكلات على كافة المستويات المؤسساتية ، فلانطلق العبارة التي تدل على أننا نفكر بعطفتنا قبل عقولنا ونعتمد على أهوائنا التي تجرنا إلى الوقوع في الخطأ ولا تعود علينا بأي فائدة ، لذلك علينا أن نفكر جيدا قبل أن نتكلم ونعمل على تطوير استراتيجية تفكيرنا من خلال العلم والعمل الجاد المتقن الذي يتفق ويتطابق مع المنهج الإسلامي المحكم من كتاب الله وصحيح السنة النبوية ، ولن يتم ذلك إلا إذا تعلمنا ومحونا جهلنا العقائدي والفكري والمنهجي
